
    الهـداية

  باب العتق على جعل .

 ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق وذلك مثل أن يقول أنت حر على ألف درهم أو بألف

درهم وإنما يعتق بقبوله لأنه معاوضة المال بغير المال إذ العبد لا يملك هنفسه ومن قضية

المعاوضة ثبوت الحكم بقول العوض للحال كما في البيع فإذا قبل صار حرا وما شرط دين عليه

حتى تصح الكفالة به بخلاف بدل الكتابة لأنه ثبت مع المنافي وهو قيام الرق على ما عرف

وإطلاق لفظ المال ينتظم أنواعه من النقد والعرض والحيوان وإن كان بغير عينه لأنه معاوضة

المال بغير المال فشابه النكاح والطلاق والصلح غعن دم العمد وكذا الطعام والمكيل

والموزون إذا كان معلوم الجنس ولا تضره جهالة الوصف لأنها يسيرة .

 قال : ولو علق بأداء المال صح وصار مأذونا وذلك مثل أن يقول : إن أديت إلي ألف درهم

فأنت حر ومعنى قوله صح أنه يعتق عند الأداء من غير أن يصير مكاتبا لنه صريح في تعليق

اتلعتق بالأداء وإن كان فيه معنى المعاوضة في الانتهاء على ما نبين إن شاء االله تعالى

وإنما صار مأذونا لأنه رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء منه ومراده التجارة دون التكذي فكان

إذنا له دلالة .

 وإن أحضر المال أجبره الحاكم على قبضه وعتق العبد ومعنى الإجبار فيه وفي سائر الحقوق

أنه ينزل قابضا بالتخلية وقال زفر C : لا يجبر على القول وهو القياس لأنه تصرف يمين إذا

هو تعليق العتق بالشرط لفظا ولهذا لاى يتوقف على قبول العبد ولا يحتمل الفسخ ولا جبر على

مباشرة شروط الإيمان لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرط بخلاف المقصود لأنه ما علق عتقه بالأداء

إلا ليحثه على دفع المال فينال العبد شرف الحرية والمولى المال بمقابلته بمنزلة الكتابة

ولهذا كان عوضا في الطلاق في مثل هذا اللفظ حتى كان بائنأ فجعلناه تعليقا في الابتداء

عملاى باللفظ ودفعا للضرر عن المولى حتى لا يمتنع عليه بيعه ولا يكون العبد أحق بمكاسبه

ولا يسري إلى الولد المولود قبل الأداء وجعلناه معوضة في الانتهاء عند الأداء دفعا للضرر

عن العب حتى يجبر المولى على القبول فعلى هذا يدور الفقه وتخرج المسائل ونظيره الهبة

بشرط العوض ولو أدى البعض يجبر على القبول إلا أنه لا يعتق ما لم يؤد الكل لعدم الشرط

كما إذا حط البعض وأدى الباقي ثم لو أدى ألفا اكتسبها قبل التعليق رجعل المولى عليه

وعتق لاستحقاقها ولو كان اكتسبها بعده لم يرجع عليه لأتنه مأذون من جهته بالأداء منه ثم

الأداء في قوله إن أديت يقتصر على المجلس لأنه تخيير وفي قوله إذا أديت لا يقتصر لأن إذا

تستعمل للوقت بمنزلة متى .



 ومن قال لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم فالقبول بعد الموت لإضافة الإيجاب إلى ما

بعدد الموت فصار كما إذا قال : أنت حر غدا على ألف درهم بخلاف ما إذا قال أنت مدبر على

ألف درهم حيث يكون القبول إليه في الحال لأن إيجاب التدبير في الحال إلا أنه لا يجب المال

لقيام الرق قالوا لا يعتق علهي في مسالة الكتاب وإن قبل بعد الموت ما لم يعتقه الوارث

لأن الميت ليس بأهل للإعتاق وهذا صحيح .

 قال : ومن أعتق عبده على خدمته أربع سنين فقبل العبد فعتق من مات من ساعته فعليه قيمة

نفسه في ماله عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما االله وقال محمد C : عليه قيمة خدمته أربع

سنين أما العتق فلأنه جعل الخدمة في مدة معلومة عوضا فيتعلق العتق بالقبول وق وجد ولزمه

خدمة أربع سنين لأنه يصلح عوضا فصار كما إذا أعتقه على ألف درهم ثم إذا مات العبد

فالخلافية فيه بناء على خلافية أخرى وهي أن من باع نفس العبد منه بجارة بعينها ثم استحقت

الجارية أو هلكت يرجع المولى على العبد بقيمة نفسه عندهام وبقيمة الجارية عنده وهي

معروفة ووجه البناء أنه كما يتعذر تسليم الجارية بالهلاك والاستحقاق يتعذر الوصول إلى

الخدمة بموت العبد وكذا بمموت المولى فصار نظيرها .

 ومن قال لآخر أعتق أمتك على ألف درهم على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه فالعتق جائز

ولا شيء على الآخر لأن من قال لغيره أعتق عبدك على ألف درهم علي ففعل لا يلزمه شيء ويقع

العتق عن المأمور بخلاف ما إذا قال لغيره طلق امرأتك على ألف درهم علي ففعل حيث يجب

الألف على الآمر لأن اشتراط البدل على الأجنبي في الطلاق جائز وفي العتق لا يجزو وقد قررناه

من قبل .

   ولو قال أعتق أمتك عني على ألف درهم والمسألة بحالها قسمت الألف على قيمتها ومهر

مثلها فما أصاب القيمة أداه الآمر وما أصاب المهر بطل عنه لأنه لما قال عني تضمن الشراء

اقتضاء على ما عرف وإذا كان فقد قابل الألف بارقبة شاء وبالبضع نكاحا فانقسم عليهما

ووجبت حصة ما سلم له وهو الرقبة وبطل عنه ما لم يسلم وهو البضع فول زوجات نفها منه لم

يذكره وجوابه أن ما أصاب قيمتها سقط في الوجه الأول وهي للمولى في الوجه الثاني وما

أصاب مهر مثلها كان مهرا لها في الوجهين
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